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 ملخص

 نيالثا تشرین في المتحدة الأمم في ومراقب عضو غیر كدولة فلسطین قبول أثر على
 غدا حیث المحتلة، الفلسطینیة الأراضي على جدیدة مستوطنات بناء في إسرائیل شرعت ،٢٠١٢لعام
 جهة من وفلسطین إسرائیل بین السلام مفاوضات أمام الرئیسیة العقبات من واحدة تلك المستوطنات بناء

 تلك حول دوری الذي السؤال إن. أخرى جهة من ككل الفلسطیني-الإسرائیلي بالصراع یتعلق وفیما
 الخصوص وجه على الغربیة الضفة في الإسرائیلیة المستوطنات قانونیة مدى حول یتمحور الأحداث

 الصعب من بالكاد تبدو التي المتصارعة للأطراف والسیاسیة والدینیة التاریخیة الخلفیة أشراك وكیفیة
 اتجاه المستمرة الاستیطانیة الاحتلالیة الإجراءات وإن هذه والمصالح، الآراء تضارب بسبب أشراكها

 بهذا المتحدة الأمم وقرارات الدولي القانون مبادئ مع واضح بشكل تتعارض والتي الفلسطینیة، الأراضي
 فلسطین في الإسرائیلي الاستیطان بدایة منذ الفلسطیني الشعب على الأثر أسوء لها كان الخصوص،

 والاقتصادیة والسكانیة السیاسیة الحیاة الاتمج كافة في واضحاً  تأثیرها كان حیث الان، ولغایة
 المسائل بعض إزاء الدولي القانون موقف مناقشة سیتم البحث هذا وفي. والتعلیمیة والبیئیة والاجتماعیة

 .الفلسطینیة الأراضي على الإسرائیلیة بالمستوطنات یتعلق فیما علیها المتنازع

 الواقـــع، الأمـــر المشـــروعیة، الصـــراع، الفلســـطینیة، راضـــيالأ الإســـرائیلیة، المســـتوطنات :الدالـــة الكلمـــات
 .القسري التهجیر
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The Position of International Law from the Israeli Settlements on the 
Palestinian Territories 

 

Dr. Shadi A.  Alshdaifat 
 

Abstract 
Following Palestine’s acceptance as a “non-member observer State” to 

the United Nations in November 2012, Israel announced the construction of 
new settlements. The construction of Israeli settlements is considered one of 
the main obstacles for peace negotiations between Israel and Palestine, and the 
Israeli-Palestinian conflict as a whole. The questions on the legality of Israeli 
settlements in the West Bank in particular involve historical, religious and 
political positions of the conflicting parties that seem barely reconcilable. 
Faced with these obstacles, such occupational actions in constructing the 
settlements on the Palestinian territories are manifestly incompatible with the 
principles of international law and the United Nations resolutions in this 
regard, also, the occupational procedures have had the worst impact on the 
Palestinian people since the beginning of the Israeli occupation in Palestine, 
until now, where the impacts are clear in all areas of political, demographic, 
economical, social, environmental, and educational. This article argues that 
international law could serve as an ‘objective framework’ to clarify some of 
the disputed issues related to the Israeli settlements in the occupied territories. 

Keywords: Israeli Settlements, The Palestinian Territories, The Conflict, The 
Legitimacy, De Facto, Forced Displacement. 
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 تمهید:

لمختلـــف المصـــالح المعنیـــة یـــأتي تبعـــاً تفســـیره بطـــرق مختلفـــة و القـــانون الـــدولي قواعـــد ن تطبیـــق إ
إلا أن أي تفسـیر قــانوني یجــب أن یتتبـع حقــائق معقولــة  ،التاریخیـة والسیاســیة والدینیــةو والحجـج القانونیــة 

المرجــوة  ول للموضــوعیةللوصــنصــاً وروحــاً القــانون  تطبیــق مــن خــلالوذلــك لتحقیــق الصــرامة القانونیــة 
 . لإنهاء النزاعات الدولیة

الحـالات التـي  علـىالقانون الدولي كآلیة لتسویة المنازعات ولتطبیـق أحكامـه قواعد  إرساءلقد تم 
الهیئات القضائیة الدولیة و ن المحاكم فإ. وكما هو معروف مصالح والحقوق بین الدولیتم فیها تضارب ال

لهـا  للامتثـالالـدول  بكونهـا جهـات قضـائیة، ویـتم إلـزامالتزامـات علـى الـدول  الدولیـة تقـرركمحكمة العدل 
 ة بمكـانبو مـن الصـعلـذا، نجـد  وهـو حفـظ السـلم والأمـن الـدولیین؛ للقـانون الـدوليلتحقیق الهدف الأسمى 

فــي العدیــد مــن الحــالات بســبب انزلاقهــا مــع دول أخــرى فیمــا یســمى القــانون الــدولي الــدول تطبیــق علــى 
 سواء على الجانب الثنائي أو الجماعي.  الدولي ونظام الكیل بمكیالین بالنفاق

أن المسـتوطنات التـي تـم بناءهـا  تـزعم ة الماضـیة،سـتطـوال العقـود الوبالنتیجة ما زالت إسرائیل و 
الأرض ومـا تحویـه مـن أن مـع تأكیـدها علـى  ،لقـانون الـدوليمتوافقة وا الأراضي الفلسطینیة المحتلة على

ثــم عســكریاً فــي  ودینیــاً  تاریخیــاً  يضــاالأر بتلــك وعلاقتهــا الوطیــدة  لإســرائیل تهــاأحقیفــي تعــود مســتوطنات 
ومــا تحویــه مــن مســتوطنات لــم تكــن تحــت ســیادة أي  ي مــن جهــة،ضــاكمــا أن تلــك الأر  المرحلــة الأخیــرة،

لتـي قامـت خـلال حـرب الـدفاع عـن الـنفس ایهـا سـرائیلیة علوتمـت السـیطرة الإ قبل قیام دولة إسـرائیل دولة
 .من جهة أخرى سرائیلإبها 

 :البحث أهداف

 المقامـة الإسـرائیلیة المستوطنات مشروعیة من الدولي القانون موقف بیان إلى البحث هذا یهدف
 مــن المســتوطنات تلــك لوقــف اتخاذهــا الواجــب الســبل أبــرز وبحــث جهــة، مــن الفلســطینیة الأراضــي علــى
 .أخرى جهة

 :البحث أهمیة

 هـــــذه وأثـــــر عـــــام، بشـــــكل الإســـــرائیلي العربـــــي النـــــزاع أهمیـــــة مـــــن أهمیتـــــه البحـــــث هـــــذا یكتســـــب
 یتعلــــق فیمــــا الدولیــــة المعــــاییر عــــن إســــرائیل خــــروج ومــــدى وتأزمهــــا، المشــــكلة تفــــاقم علــــى المســــتوطنات
 .بالاستیطان
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 :البحث نطاق

 الأراضـي علـى الإسـرائیلي الاسـتیطان مـن الـدولي القـانون موقـف بیـان حـد عنـد البحـث هذا یقف
 .المسألة هذه إزاء اقتراحها الممكن والتوصیات الدولیة الحلول أبرز وبحث الفلسطینیة

 :البحث فرضیة

 ضــاربة لهــا ومواصــلتها للمســتوطنات بإقامتهــا وذلــك الــدولي القــانون قواعــد بخــرق إســرائیل قامــت
 .الدولیة للشرعیة الحائط عرض بذلك

 :البحث منهج

 المسألة عرض خلال من والتاریخیة التأصیلیة التحلیلیة یةالوصف الدراسة منهج على الاعتماد تم
 بیـان كـذلك المواقـف، تلـك فـي والضـعف القـوة مـواطن بیـان ثـم ومـن تعالجهـا، التي الدولیة المواقف وذكر
 .الدولي والقضاء الفقه موقف

 :الآتين على النحو یتناول هذا الموضوع في مبحثین رئیسیسیتم 

 . والقانون الدوليالفلسطینیة  الأراضيعلى  الإسرائیلیةالمبحث الأول: المستوطنات  -١

 .الحجج الإسرائیلیة لإضفاء المشروعیة على المستوطناتالمطلب الأول: 

 المستوطنات.في بناء نساني نون الدولي الإاتطبیق القالرفض الإسرائیلي لالمطلب الثاني: 

 ناء المستوطنات.من خلال ب الإنسانسرائیل لحقوق إ انتهاكاتالمطلب الثالث: 

 .حجج القانونیة الدولیة لرفض المستوطنات الإسرائیلیةالمبحث الثاني: ال - ٢

 .تأصیل التحریم الدولي للاستیطانالمطلب الأول: 

 .أثار المستوطنات الإسرائیلیةالمطلب الثاني: 
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 المبحث الأول

 ليوالقانون الدو الفلسطینیة  الأراضيعلى  الإسرائیلیةالمستوطنات 

الفلسطینیة  الأراضي على )١(،الإسرائیلیة قامة المستوطناتلإ المجتمع الدوليرغم استنكار 
 معتتماشى  )٤(،المستوطناتتلك  أنب إسرائیل تتمسك إلا أن )٣(بموجب القانون الدولي، )٢(،المحتلة

 حزیران في حرب حتلةفیما یتعلق بالأراضي الم )٦(،جنیف الرابعة ةوتتوافق مع اتفاقی )٥(،القانون الدولي
، واللجنة الدولیة المتحدة الجمعیة العامة للأممالدولي و  الأمن مجلس قراراتكذلك  )٧(،١٩٦٧ ملعا

أن  على الإسرائیلیة المتعاقبة الحكومات تنطبق مع موقف )٨(الدولیة، محكمة العدلالأحمر، و  للصلیب
، فإن إسرائیل كذلك من الناحیة العملیة، الدوليالقانون فق مع وابما یتو  تماماً  ت قانونیةناالمستوط جمیع

 .على المستوطنات بحكم القانون تنطبقلا على أساس أنها  جنیف الرابعة تفاقیةبإ لا تقبل

                                                 
هنالك عدد كبیر و  ،منها تمت أزالته والعدد الأكبر ما زال ،التجمعات السكانیة الیهودیة ىعل لفظ المستوطنات الإسرائیلیة یطلق )١(

 كذلك یوجد العدید من المواقع الاستیطانیة العشوائیة في الضفة الغربیة. ،قید البناء
 وقطاع بما فیها القدس الشرقیة الضفة الغربیةوهي  (Occupied Palestinian Territories) لةالفلسطینیة المحت الأراضي )٢(

 . الوطنیة الفلسطینیة ولایة السلطة تحت سیاسیاً  الأراضيبعض من  دخلت، أوسلو یةاتفاقعقب  ١٩٩٣عام  فيو  ،غزة
Shlaim, Avi, The Iron Wall: Israel and the Arab World, Paw Print, P. 670 (2008). 
(3  ) Bowen, Stephen, Human Rights, Self-determination and Political Change in the Occupied 

Palestinian Territories, International Studies in Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 
PP. 151–152 (1993).  

من معاهدة جنیف الرابعة التي تحظر تدمیر  ٥٣) المادة ١، وخصوصاً (الإنسانيالدولي تنتهك إسرائیل البنود الأخرى للقانون  )٤(
لاهاي التي تحظر مصادرة  أنظمةمن  ٤٦) المادة ٢الممتلكات الخاصّة، إلا إذا اعتبرت ضروریة للعملیات العسكریة، (

اضي المحتلة وفقاً لقواعد حق من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأر  ٥٥) المادة ٣الممتلكات الخاصّة، (
 الانتفاع (هذا البند مهم حینما یتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائیلیة تجاه الموارد الطبیعیة للأراضي المحتلة مثل المیاه).

(5  ) Israeli Ministry of Foreign Affairs, Israel, the Conflict and Peace: Answers to Frequently Asked 
Questions (2007).  

 ويتوالتي تح ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في انظر  )٦(
 مادة لحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب.  ١٥٩ على

وكل من  إسرائیلنشبت بین ي الحرب التي وهوتعرف أیضاً باسم نكسة حزیران وتسمى كذلك حرب الأیام الستة  ١٩٦٧حرب  )٧(
 ،سیناء، وأفضت لاحتلال إسرائیل كل من ١٩٦٧حزیران  ١٠و حزیران ٥بین  وذلك في الفترة الواقعة ما والأردن وسوریا مصر

 .الصراع العربي الإسرائیليوتعتبر ثالث حرب ضمن  ،والجولان، الضفة الغربیة ،قطاع غزة
Pollack, Kenneth, Arabs at War: Military Effectiveness 1948–1991, University of Nebraska Press, P. 

290 (2002).  
(8  ) Barahona, Ana, Bearing Witness - Eight weeks in Palestine, London: Metete, p. 98 (2003). 
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إلا  )١(،للقانون الدولي جسیماً  انتهاكاً فقهاء القانون الدولي على أن بناء المستوطنات یعد ویؤكد 
سیطرتها على شبه جزیرة سیناء وقطاع غزة ب ١٩٦٧عام  نحزیرا قامت مباشرة بعد حرب إسرائیلأن 

 والضفة الغربیة ومرتفعات الجولان ببناء المستوطنات العسكریة لأغراض أمنیة.

خلص إلى أن إسرائیل قد  )٢(اً،استشاری ، أصدرت محكمة العدل الدولیة رأیاً ٢٠٠٤في عام و 
بما فیها  )٤(نشاء المستوطنات في الضفة الغربیة،من خلال إ )٣(،ت بالتزاماتها بموجب القانون الدوليأخلّ 

القدس الشرقیة، وأنه لا یمكن لإسرائیل الاعتماد على الحق في الدفاع عن النفس أو في حالة ضرورة  
أن النظام إلى  یضاً أخلصت المحكمة و  )٥( .مع القانون الدولي بناء مستوطنات تتعارض أساساً 

ساسیة للفلسطینیین من خلال إعاقة حریة التنقل لسكان الأراضي الإسرائیلي ینتهك حقوق الإنسان الأ
التعلیم و وممارستهم للحق في العمل، والصحة الإسرائیلیین)  المواطنین باستثناء( )٦(،الفلسطینیة المحتلة

 لائق.  والتمتع بمستوى معیشيٍ 

ذلك  )٧(،ونیة، أعلنت حركة عدم الانحیاز أن المستوطنات الإسرائیلیة غیر قان٢٠٠٣وفي عام 
التوصل خلاله ویصعب من  )٨(،أن بناء تلك المستوطنات یؤثر على الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني

 في المستوطنات ذلك في بما المستوطنات، أن منظمة التعاون الإسلامياعتبرت سلمي، كذلك  إلى حلٍ 

                                                 
، ٣٥ص  ،لونغمان في القانون الدولي والنظام العالمي، لندن: یةفلسطینالمشكلة ال، مالیسون وسالي مالیسونتوماس انظر دبلیو  )١(

١٩٨٦. 
، إلى جانب الفاصل قضت بأن الجدارو ، ٢٠٠٤تموز  ٩أصدرته محكمة العدل الدولیة في  ذيالالاستشاري  رأيال انظر )٢(

المحكمة إسرائیل إلى وقف العمل في تشیید هذا الجدار، وتفكیك فیه للقانون الدولي. ودعت اً المستوطنات، یشكّل انتهاك
 .طینیین عن الأضرار التي سببها لهمها منه، وتعویض الفلستالأجزاء التي شید

Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004. In addition, all the States parties to the Geneva 
Convention relative to the Protection of  Civilian Persons in Time of War of 12 August  1949 are 
under an obligation, while respecting the  United Nations Charter and international law, to 
ensure compliance by Israel with international  humanitarian law as embodied in that 
Convention.  

(3  )  Further reading on this issue in Joshua L. Gleis, Withdrawing Under Fire: Lessons Learned from 
Islamist Insurgencies, Chapter 7 (Washington, D.C.: Potomac Books, Inc., 2011). 

(4  ) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory Opinion of 9 July 2004, ICJ, para 41.   

(5  ) Stone, Julius, Israel and Palestine: Assault on the Law of Nations, John Hopkins University 
Press, Baltimore and London, xii (1981).    

(6  ) Stone, Julius, No Peace-No War in the Middle East, Maitland Publications, Sydney 1969. 

بناء  اعتباروالذي تم فیه  ٢٠١٢الذي تم عقده لأول مرة في رام االله عام الوزاري و  باجتماعهاأحدى مقررات حركة عدم الانحیاز  )٧(
 فة جسیمة للقانون الدولي.الالمستوطنات مخ

(8) Palestinian Self-Determination: Possible Futures for the Unallocated Territories of the Palestine Mandate, 
Yale Studies in World Public Order, vol. 5, 147 (1978-1979). 
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 ٥١ 

 الصلة ذات المتحدة الأمم توقرارا الدولیة للاتفاقیات الصارخة الانتهاكات من الشرقیة تعد القدس
، أعرب الاتحاد الأوروبي عن رأیه بأن ٢٠١٢وفي عام  )١(،١٩٤٩ لعام الرابعة جنیف اتفاقیة وخاصة

ومنظمة العفو  )٣(،حقوق الإنسان منظمات لككذ )٢(المستوطنات غیر شرعیة بموجب القانون الدولي.
 من الدولي القانون بموجب قانونیة غیر وطناتالمست تلك مثل بأن تسلّم وهیومن رایتس ووتش )٤(،الدولیة
  )٥(.أخرى ناحیة من الإنسان لحقوق وانتهاكها ناحیة

قانونیة الإسرائیلیة تعتبر على أن المستوطنات  "جولیوس ستون"أكد خبیر القانون الدولي لقد 
 شارك )٧("،م. برینتونویلیام "أن  كما )٦(عدد من الأسباب المختلفة.ویعود تبریره لبموجب القانون الدولي، 

 الغربیة الضفة على سرائیل من حق شبه سیاديوأكد على شرعیة المستوطنات لما لإالرأي  ""ستون
  )٨(.قانونیة الإسرائیلیة المستوطنات أن معتبراً  العرفي الدولي القانون لمبادئ وفقاً  غزة وقطاع

 المطلب الأول

 وطناتلإضفاء المشروعیة على المست الحجج الإسرائیلیة

سرائیل بأنها إ تدّعي"محتلة" ولیست  "الأراضي الفلسطینیة المحتلة "متنازع علیهاأن  على اعتبار
وجوده موازي ذلك أن  )٩(،تحمل الحق الشرعي على هذه الأراضي وهو خلاف جدلي تاریخي مستمر

سرائیل في إ یةأحقبسرائیلیة سرائیلي على الأرض. كما أن وجهة  النظر الإلوجود الصراع العربي الإ

                                                 
بمقر الأمم المتحدة برئاسة الأمین العام لمنظمة  ٢٠١٣ ایلول لعام ٢٥اجتمعت لجنة منظمة التعاون الإسلامي السداسیة حول فلسطین في  )١(

لعملیة السلام، والموافقة  یدعم المطالب الفلسطینیة المتمثلة في ضرورة قبول إسرائیل للمرجعیات الواضحة التعاون الإسلامي وقد تبنت موقفاً 
، ووقف الاستیطان في كل الأراضي ١٩٩٣، وإطلاق سراح السجناء الفلسطینیین المعتقلین في سجونها قبل عام ١٩٦٧على حدود عام 

 .الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس
مواصلة برامج الاستیطان في  الإسرائیلیةللسلطات  لأخیرا الإعلاناثار لقد " :في بیان اشتونكاثرین  الأوروبيصرحت وزیرة خارجیة الاتحاد  )٢(

غیر شرعیة بموجب القانون الدولي وهي الإسرائیلیة المستوطنات إن " :ضافت اشتونأو  الضفة الغربیة وفي القدس الشرقیة قلقي الشدید."
 تحول دون تطبیق حل الدولتین." أنالسلام ویمكن  أمامتشكل عقبة 

  .٢٠٠٠ ،٢٥٧ص  مد، یومیات انتفاضة الأقصى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،حسن، عصام الدین مح )٣(
 ).٤١/١٥MDE، رقم الوثیقة (٢٠٠٠تقریر منظمة العفو الدولیة إسرائیل والأراضي المحتلة، (الاستخدام المفرط للقوّة الممیتة)، أكتوبر  )٤(
 .٢٠١٤)، نیویورك، ٤٣٢٤أنّها عقاب جماعي، منظمة هیومن رایتس ووتش، العدد ( أنظر تقریر الغارات الإسرائیلیة على المنازل یبدو  )٥(

(6  ) Baker, Alen, The Settlements Issue: Distorting the Geneva Convention and the Oslo Accords, Vol. 10, No. 
20, 2011. 

(7  ) William M. Brinton, "Israel: What is Occupied Territory? A Reply to the Legal Adviser". 2 HARV. JL & 

PUB. POL'Y 207 (1979). 
(8  ) This argument was presented for the first time by Yehuda Blum.  Blum, Yehuda, The Missing Reversioner: 

Reflections on the Status of Judea and Samaria, Israel Law Review, Vol 3, Issue 2, 279 (1968). 
أن لا صهیونیة بدون استیطان، ولا دولة یهودیة بدون إخلاء العرب ومصادرة أراضي وتسییجها" هي جملة ضمن مقال لعضو : "الحقیقة هي )٩(

وهذه المقولة تمثل فلسفة الاستیطان  ١٤/٧/١٩٧٢كنیست إسرائیلي سابق یدعى یشعیاهو بن فورت في صحیفة یدیعوت العبریة بتاریخ 
 ري الإسرائیلي الذي یعتبر التطبیق العملي للفكر الاستراتیجي الصهیوني.الاستعما
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وأن مطالبة  ١٩٢٢ عامالأراضي الفلسطینیة المحتلة مستمد من الانتداب على فلسطین  علىالاستیطان 
سرائیل وذلك لطالما إوبناء المستوطنات علیها یفهم على أنه حق لن تتنازل عنه  يضاسرائیل بهذه الأر إ

إلا أن محكمة العدل الدولیة  )١(مان.أن هذا الحق مستمد من وجود الیهود على هذه البقعة على مر الز 
وجدت أن هذه النظریة التاریخیة ما هي إلا عنوان مثیر للجدل إلى حد كبیر ولا یمكن لتلك النظریة أن 

 )٢(الواقع والقانون.في العدید من المتغیرات الهامة الأخرى  الاعتبارمع الأخذ بعین  تنشئ حقاً 

الأراضي التي تشكل الیوم الأراضي  علىیعیشون في الواقع، الادعاء بأن الیهود كانوا و 
 )٣(.ةعلى مدى آلاف السنین دون تشكیل دولة بالكاد لا یمكن تبریره كمطالبة قانونی الفلسطینیة المحتلة

مستمد من ال )٤(،في الأراضي الفلسطینیة المحتلةتتمسك بحقها إسرائیل  فإنعلاوة على ذلك، 
التفویض من خلال والذي یتضمن الهجرة الیهودیة والاستیطان  )٥(،١٩٢٢ الانتداب على فلسطین عام

المفعول إلى یومنا  زال ساريیلا والذي  ن تسعین عاماً من قبل عصبة الأمم منذ أكثر ملها الممنوح 
 . هذا

                                                 
اوزو" “النزاع الحدودي بین لیبیا وتشاد كان واحداً من أقدم النزاعات الحدودیة وأكثرها غموضاً وهو یدور حول تنازع السیادة على إقلیم  )١(

"Aozou Stripألف كلیو  ١١٤وتصل مساحته إلى ” اوزو“عض الواحات أهمها واحة " وإقلیم اوزو عبارة عن مساحة من الصحراء تضم ب
مقابل صوت واحد وهو صوت القاضي  صوتاً  ١٦جاء حكم محكمة العدل الدولیة في صالح تشاد بأغلبیة  ٣/٤/١٩٩٤متر مربع. وفي 

وتعیده إلى تشاد تحت إشراف  الخاص الذى عینته لیبیا وقد نص الحكم على أن قطاع اوزو ارض تشادیة وعلى لیبیا أن تنسحب منه
بأن محكمة العدل الدولیة لم تأخذ بحجج  هنا مراقبین دولیین من الأمم المتحدة لجمیع مراحل عملیات الانسحاب اللیبیة من القطاع. ویلاحظ

 لیبیا التاریخیة.
Simons, Geoff,  Libya the Struggle for Survival. New York: St. Martin Press, pp 268–277  (1993). 

مربع وقد  یلو مترك ألفكذلك الأمر في الخلاف النیجیري الكامیروني حول أحقیة السیادة على شبه جزیرة باكاسي البالغة مساحتها حوالي   
ى نها تحویها. وقد جاء حكم محكمة العدل الدولیة علأكانت موضع خلاف حدودي بین البلدین بسبب الحقول النفطیة الضخمة التي یعتقد 

 وهذا أیضا دلیل أخر على سقوط الحجج التاریخیة أمام محكمة العدل الدولیة.  أن "السیادة على شبه جزیرة باكاسي كامیرونیة".
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea 

intervening)  Available at 
http://www.icjcij.org/docket/index.php?pr=294&code=cn&p1=3&p2=3&p3=6&case=94&k=74 (Last Seen 
January 23, 2017).  

ول الجدار الإسرائیلي العازل، المبادئ والمغزى والأبعاد، دوریة "شؤون عربیة"، سید أنور أبو علي، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة ح )٢(
 .٢٠٠٤ ،١٢٠العدد 

(3  ) In 1977 the Likud government claimed that “the Jewish people have an eternal, historic right to the land of 
Israel“.,  See Mallison, Jr.,W. T., and Mallison, S.V., A juridical Analysis of the Israeli Settlements in the 
Occupied Territories, Palestine Yearbook of International Law, Birzeit University, P. 9 (1998). 

(4  ) Schwebel, Stephen, Justice in International Law: Selected Writings (What Weight to Conquest?), 
Cambridge: Cambridge University Press, pp. 521–526 (1994). 

(5) Rostov, Eugene, “Palestinian Self-Determination“, Possible Futures for the Unallocated Territories of the 
Palestine Mandate, Yale Studies in World Public Order, Yale, Yale Law School, PP. 157-158 (1979).  

http://www.icjcij.org/docket/index.php?pr=294&code=cn&p1=3&p2=3&p3=6&case=94&k=74
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 ٥٣ 

محكمة العدل  ، حددتبشأن المركز الدولي لجنوب غرب أفریقیارأیها الاستشاري في و 
بعد  یزال ساري المفعول على الرغم من أن عصبة الأمم لم تعد موجودة لا صایةو الأن نظام  )١(،الدولیة

 انهیارها مع بدء الحرب العالمیة الثانیة.

ادعاءات الدول بوجود شعوبها على أرض معینة ومحاولة بناء مستوطنات  من شأن قبول إن 
تي تتعارض مع أهداف الو خلق حالة خطرة من عدم الاستقرار یؤدي حتماً إلى  على تلك الأراضي بالقوة

  )٢(.المتحدة الأمم میثاق من )١(١وحسب نص المادة  السلام والاستقرار بموجب القانون الدولي

 بعد قرار الجمعیة العامة المستوطنات وتحدیداً  بإغلاق ملزمة إسرائیلن إبموجب هذا الافتراض ف
 أنه لیسذلك  )٣(.١٩٤٨رائیل عام قیام دولة اس الفلسطینیة وأعلن الأراضيذي قسّم للأمم المتحدة وال

 ها أساساً.استیطان أراضي لا تعود ملكیتها لفي سرائیل الحق لإ

الأراضي الفلسطینیة الحفاظ على الحقوق المدنیة  في سرائیليالاستیطان الإ على أیضاً جب یتو 
ء المستوطنات ي استحقاق قانوني لبناألا یجد  الإسرائیليدعاء ن الاإ و  والدینیة للسكان الفلسطینیین.

من  ساس القانونيهذا الأعلى د یأكتم التوقد  ٤لأراضي الفلسطینیة المحتلة في القانون الدولي.على ا
مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولیة التي ممثلة بأعلى السلطات السیاسیة والقضائیة الدولیة 

القانون  فيقانونیة لهذه الأراضي غیر صحیحة من الناحیة ال في الاستیطان أوجدت أن مطالب إسرائیل
 الدولي.

، فإن لإسرائیلیون على الأراضي الفلسطینیةدعاء التاریخي الذي یتمسك به ابالا ولو سلمنا جدلاً 
هذا الادعاء لیس له سند من الواقع أو المنطق أو القانون الدولي، لأن صلة الیهود بفلسطین قد انقطعت 

خارج  بالانتشاراردیان إمبراطور الدولة الرومانیة، واستمروا بعدها طردهم ه ماعند )٥(،میلادي ١٣٥ عام
 .كثر من ثمانیة عشر قرناً لأفلسطین 

                                                 
(1) International Court of Justice, International status of South‐West Africa, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 

1950, p. 136. Moreover, the rights of states and people are safeguarded under Article 80 of the United 
Nations Charter. 

) من میثاق الأمم المتحدة  "حفظ السـلم والأمـن الـدولي، وتحقیقـاً لهـذه الغایـة تتخـذ الهیئـة التـدابیر المشـتركة الفعّالـة لمنـع ١(١مادة انظر نص ال )٢(
العــدل الأســباب التــي تهــدد الســلم ولإزالتهــا، وتقمــع أعمــال العــدوان وغیرهــا مــن وجــوه الإخــلال بالســلم، وتتــذرّع بالوســائل الســلمیة، وفقــاً لمبــادئ 

 ".والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتها
(3  ) General Assembly Resolution number, 181 (1948).  
(4  ) Security Council Resolution number, 446 (1979). 

 ).٢٠١٢(١٣، ص ٢٠٠١انظر محمد، محسن، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها وتطوراتها حتى سنة  )٥(
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 تاریخیاً نجدها من خلال تواتر مجموعة من الحقائق وهي: الفتح  إن حقوق العرب في فلسطین
وهو أحد وسائل  )٢(ي،كذلك التنازل الطوع )١(.الدولي القانون في الإقلیم ملكیة وسائل أقدم من ویعتبر

ملكیة الإقلیم أیضاً، فقد تنازل النصارى بأحقیتهم عن الإقلیم لعمر بن الخطاب وما عرف فیما بعد 
وهو من الوسائل التي یكتسب بها الإقلیم في القانون الدولي إذ أن  )٣(بالعهدة العمریة، حق التقادم،

ذلك السلطة السیاسیة للعرب والمسلمین خلال العرب طیلة ثلاثة عشر قرناً استوطنوا فلسطین وتأكدت ب
 تلك الفترة.

عند  هاالإسرائیلیة الدینیة والتاریخیة والأمنیة السابقة نجد أن لا أهمیة ل الادعاءاتومن خلال 
 ،لعدم جدیتها أو واقعیتهاو  ،وذلك لعدم صلتها بالموضوع للأستیطان البحث في مسألة المركز القانوني

دعاء إسرائیل بأحقیتها على السیادة على الأراضي التي استولت علیها بالقوة في إف .عدم صحتها قانوناً و 
اقترح  )٤(،١٨١لأن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  ،لا یقوم على أساس قانوني ١٩٤٨عام 

وجود دولة عربیة ویهودیة في فلسطین، ووضع تصوراً لدولة یهودیة ذات بعد أصغر مما استولت علیه 
، كما أن اعتراف الأمم المتحدة والعضویة وبناءها للمستوطنات بعد ذلك التاریخ ١٩٤٨إسرائیل في عام 

، بالإضافة إلى عدم احتجاج فیها لا یتضمّن بالضرورة اعتراف بالسیادة على أراض تكون موضع نزاع
 له وتنازلهم عنه في وقت لاحق. نأحد على هذا القرار فضلاً عن رفض الفلسطینیی

                                                 
لأراضي  اً استیلاء عن طریق الحرب وفي بعض الحالات ینتهي الفتح بحل كامل للدولة المهزومة وضمها عسكری یعتبر الفتح )١(

 .الدولة المنتصرة
Breven, Parsons, Moving the Law of Occupation into the Twenty-First Century, Naval Law Review, 
published by U.S. Naval Justice School, P. 21 (2009). 

وعادة ما یتم  ،إذا تم التنازل (تحویل ملكیة) عن تلك السیادة لها من قِبل دولة أخرى ما للدولة أن تكتسب السیادة فوق إقلیم )٢(
شراء ولایتي وعملیات شراء مثل  ،التنازل عن هونغ كونغ وكولون ،الأمثلة على التنازل معاهدة ومنن خلال تفعیل التنازل م

د التنازل، من الواجب إجراء استفتاء تكون نتیجته موافقة سكان الإقلیم على قبول التنازل، وواقع الأمر أن وعن والاسكا. لویزیانا
تسلك مسلكاً موحداً في هذا الشأن، ومعظم الدول  لمغیر أن الدول  ،هذه الموافقة تتفق مع مبدأ حق الشعوب في تقریر المصیر

كانت تعلم مسبقاً أن نتیجته ستكون إلى جانبها على أن هناك حالات تم ، زل عنهاتنامالتي لجأت إلى استفتاء سكان الأقالیم ال
 سكان الإقلیم. يفیها إجبار بعض الدول على التنازل عن أجزاء من أقالیمها دون استطلاع رأ

Gilbert, Jérémie, Indigenous Peoples' Land Rights under International Law: From Victims to Actors, 
P. 22, (2006).  

حق التقادم یتعلق بالاحتلال، ویشیر إلى اكتساب السیادة عن طریق الممارسة الفعلیة للسیادة والمستمرة لفترة معقولة من الزمان  )٣(
 أي دولة.والتي تسري دون اعتراض من 

Benvenisti, Eyal, The International Law of Occupation, Princeton University Press P. 34, (2004). 
    Corpus) ون القدســـــــ) أن تك١٨١اقترح قرار التقسیم الذي أصدرته الأمم المتحدة (قرار الجمعیة العامّة رقم  )٤(

Separatum)  ظل نظام دولي تدیره الأمم المتحدة في. A/RES/181 (II) 29 November 1947       

http://www.jag.navy.mil/documents/navylawreview/NLRVolume57.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://books.google.com.au/books?id=iMeYcqnQRU0C&pg=PA32
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 ٥٥ 

على أن المستوطنات  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةذلك الأمر أصرار ك
على وضع الفلسطینیین. كما أن ظاهرة التمییز العنصري  سرائیل تؤثر سلباً والنشاطات الاستیطانیة لإ

 غالبیة دول العالم غیررأي سرائیلي ضد الشعب الفلسطیني من خلال النشاط الاستیطاني یعتبر وفق الإ
كالمستوطنات إلا في فلسطین عالمیة أنه لا یوجد معالم احتلالیة  الاعتبارمع الأخذ بعین  ،شرعي
 .الیوم

 الاحتلال،هم الواقعة تحت یضاالدولیة تنص على حمایة حقوق المواطنین في أر  تفاقیاتالا إن
أن تنقل أو تحول أن "القوة المحتلة لا یجب  على ،)٦( ٤٩ة مادالفي  تشیر ١٩٤٩جنیف عام  اتفاقیةف

وتبعاً لذلك یعتبر النشاط الاستیطاني وعملیة مصادرة  )١(جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي احتلتها."
 ٤٧ ، وكذلك نص المادةةالمذكور  للاتفاقیةالأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائیلیة علیها منافیاً 

اطات الاستیطانیة مع أبسط قواعد القانون فضلاً عن تعارض النش )٢(،١٩٤٩عام  جنیف اتفاقیةمن 
والتي تؤكد بمجملها  )٤(،لملحقة بهابرتوكولات اوال )٣(،١٩٠٧عام شكل خاص اتفاقیة لاهاي وبالدولي 

من الضروري بمكان القول أن نجد بأنه ضرورة حمایة مصالح الشعب الذي یرزح تحت الاحتلال. 
ض عسكریة ودینیة تارة، واعتبارات تاریخیة مزیفة تارة مستوطنات علیها لأغرا وإقامةمصادرة الأراضي 

 .أمام القانون الدولي موطئ قدمأخرى ما هي إلى حجج لا تجد 

 

                                                 
وتعنى بالمدنیین وحمایتهم في حال الحرب. تنص هذه الاتفاقیة على  ١٩٤٩أغسطس  ١٢في  اتفاقیة جنیف الرابعة تم توقیع )١(

على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه  ملزمةطبیعة الحكم في مناطق محتلة بحرب ومبادئ 
 الحفاظ على الحالة القانونیة القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محلیین خارج المنطقة قهراً  :المبادئ

لمبادئ اتفاقیة جنیف الرابعة هي  حالیاً  عةوالحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاض
. ویعتبر بناء مستوطنات إسرائیلیة في هذه المنطقة بنظر الكثیر من الدول ١٩٦٧ عامالتي احتلتها إسرائیل  الضفة الغربیة

 .تلك المستوطنات مواطني الدولة المحتلة فيعلى إسكان  والمنظمات الدولیة مخالفة الحظر
"لا یحرم الأشخاص المحمیون الذین یوجدون في أي إقلیم محتل بأي حال ولا بأیة كیفیة من الانتفاع بهذه الاتفاقیة، سواء  )٢(

د بین بسبب أي تغییر یطرأ نتیجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقلیم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق یعق
 ".سلطات الإقلیم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قیام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة

؛ مؤتمر بهولندا لاهايعُقدا في  للسلامل مرة خلال مؤتمرین منفصلین ن نوقشتا لأو یدولیت نیمعاهدتاتفاقیات لاهاي عبارة عن  )٣(
من أول  اتفاقیة جنیفن علاوة على ین الاتفاقیتیوتعتبر هات ١٩٠٧ومؤتمر لاهاي الثاني عام  ،١٨٩٩لاهاي الأول عام 

 .القانون الدوليفي  وجرائم الحرب لقوانین الحربالنصوص الرسمیة المنظمة 
(4  ) Goodwin-Gill, G., and McAdam, J., The Refugee in International Law (3rd ed, Oxford 

University Press, Oxford, p. 3 (2007), see also 1966 International Covenant on Civil and 
Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 3 January 1976, 993 UNTS 3), 
art 12 (4). 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 المطلب الثاني

 المستوطناتفي بناء نساني نون الدولي الإ اتطبیق القالرفض الإسرائیلي ل

، فإن ١٩٦٧في عام  احتلالهاقامت ببما أن إسرائیل لیس لدیها الحق القانوني للأراضي التي 
أصبحت قوة محتلة. على هذا النحو  إسرائیلأن  من یترتب على ذلكوما  ،"ةتعتبر "محتل هذه الأراضي

بالإضافة إلى حق الفلسطینیین  )٢(القانون الدولي الإنساني،أحكام بموجب  )١(،سرائیل ملزمةتعتبر إ
بالجدل الفقهي الدولي من حیث  إسرائیل تمسكتو  .بالمطالبة بحقهم القانوني بأستعادة أراضیهم المحتلة

بأن تطبیق القواعد  رى إسرائیللذلك ت ،العسكري الاحتلالمدى انطباق القانون الدولي الإنساني على 
 هي: افتراضاتعدة  إلىالتي تحكم الاحتلال العسكري یجب أن تستند 

 )٣(.بها الإطاحةك سیادة مشروعة على الأرض وتم لن كان هناإ  :أولاً 

لم  مملكة الأردنیة الهاشمیةذلك أن ال ،ن كان هنالك حقوق أساسیة للدولة التي خسرت الأرضنیاً: إثا
واتفاقیة جنیف  ١٩٠٧٤، مالأراضي المحتلة حسب اتفاقیة لاهاي عا علىسیادة مشروعة  ایكن له

 )٥(.١٩٤٩الرابعة عام 

 

                                                 
جنیف الرابعة  قیةواتفا ١٩٠٧عام  لاهاي اتفاقیةمناقض للمبادئ والاتفاقیات الدولیة ومنها ناء المستوطنات یعتبر ب )١(

، ومیثاق الأمم المتحدة والعهدین الدولیین للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة ...، والحقوق المدنیة ١٩٤٩عام 
الصادر عام  الإنسانحقوق الإعلان العالمي ل موادتناقضة مع م تعتبر تلك المستوطنات، كما ١٩٦٦عام  والسیاسیة

، بجانب إنها مخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعیة المستوطنات ١٩٤٨
 . وتفكیكها في المناطق المحتلة اووقفه

ة أو المكتوبة، التي تم التوصل إلیها، مجموعة القواعد القانونیة، العرفییعرف القانون الدولي الإنساني على أنه " )٢(
لدولي الإنساني، أصبحت تسمى بالقانون او ، وحریاته الأساسیة أثناء النزاعات المسلحة، حقوق الإنسانبهدف حمایة 

، انظر الطراونة الذي یتضمن في معناه الواسع النصوص القانونیة الدولیة كافة التي تؤمن الحمایة للفرد وحقوقه."
مركز عمان لدراسات حقوق النص وآلیات التطبیق على الصعید الوطني الأردني،  -محمد، القانون الدولي الإنساني

   ).٢٠٠٣( ٦، ص الإنسان
(3  ) Shamgar, Meir, The Observance of International Law in the Administered Territories, 

Israel Yearbook on Human Rights, Tel Aviv University, P. 263 (1971). 
(4) Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: 

Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 
1907. 

(5) Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 
12 August 1949. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 ٥٧ 

محكمة العدل لقرارات  فقاً وو  )١(،في اتفاقیة لاهاي على الرغم من أن إسرائیل لیست طرفاً و 
بما في ذلك  )٢(من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لجمیع الدول، تشكل جزءاً  الدولیة التي

 إسرائیل. 

تطبیق القواعد المدرجة في ب ما یتعلقفی )٣(،١٩٠٧عام من اتفاقیة لاهاي  ٤٢للمادة  وفقاً و 
ولا  ،محتلة حین تكون تحت السلطة الفعلیة لجیش العدو تعتبر أرض الدولةالاحتلال العسكري لإقلیم "

لحقیقة أن  فقاً و و  ."یشمل الاحتلال سوى الأراضي التي یمكن أن تمارس فیها هذه السلطة بعد قیامها
، یها، وممارسة الرقابة الفعالة عل١٩٦٧إسرائیل احتلت الأراضي المعنیة في سیاق نزاع مسلح في عام 

لعام  لسطینیة المحتلة تحت الاحتلال العسكري، وبالتالي فإن اتفاقیة لاهايیجب اعتبار الأراضي الف
تم تأكیده من قبل المحكمة الإسرائیلیة العلیا  )٥(،هذا التحلیل القانوني )٤(طبق على هذا الواقع.نت ١٩٠٧

اقیة لاهاي تطبیق القواعد التي جاءت بها اتف إنكارسرائیل وبالتالي، لا یمكن لإ )٦(،تالقرارافي عدد من 
  )٧(العسكري. بالاحتلالفیما یتعلق  ١٩٠٧عام 

تنطبق ) "٢(٢للمادة  ، ووفقاً ١٩٤٨لعام  ، هنالك قواعد إضافیة نجدها في اتفاقیة جنیف الرابعةأیضاً 
جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو  علىالاتفاقیة 

                                                 
للقانون  تمثل الصكوك الرئیسیة ١٩٧٧والبروتوكولین الإضافیین الملحقین بها عام  ١٩٤٩ن اتفاقیات جنیف الأربع عام إ )١(

، ولكنها لیست طرفاً في البروتوكول الإضافي الملحق ١٩٤٩ن إسرائیل دولة طرف في اتفاقیات جنیف عام إالإنساني الدولي. 
المتعلق بحمایة ضحایا النـزاعات المسلحة الدولیة (البروتوكول  ١٩٤٩/آب أغسطس ١٢باتفاقیات جنیف المؤرخة في 

، ١٩٤٩أغسطس/آب  ١٢روتوكول الإضافي الملحق باتفاقیات جنیف المؤرخة في في البیست طرفاً الإضافي الأول)، ول
البروتوكول الإضافي الثاني). ومع ذلك، فإن إسرائیل ملزمة بالقواعد ( المتعلق بحمایة ضحایا النـزاعات المسلحة غیر الدولیة

اً من القانون الدولي العرفي، ولذا فهي ملزمة یعتبران جزء انالمنصوص علیها في البروتوكولین الإضافیین الأول والثاني، اللذ
   .لجمیع أطراف النـزاع المسلح

(2) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
International Court of Justice, Advisory opinion. 

 ١٨لاهاي في ، لاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، ا١٩٠٧ام من اتفاقیة لاهاي ع ٤٢المادة  انظر نص )٣(
 .١٩٠٧أكتوبر/ تشرین الأول 

(4) Arai, Takahashi, The Law of Occupation, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers., P. 6 
(2009). 

(5  ) Kretzmer, David, The occupation of justice: the Supreme Court of Israel and the Occupied 
Territories, SUNY Press, P. 77 (2002). 

(6) The Israel High Court of Justice stated in the Beit Sourik Village Council V. The Government of 
Israel judgment (HCJ 2056/04).  

(7  ) According to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, “treaty shall be 
interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the 
treaty in their context and in the light of its object and purpose.” 
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 ٥٨ 

بأن هذه الاتفاقیة لا تنطبق على  إسرائیلوعلیه تزعم  )١(".لاحتلال مقاومة مسلحةلم یواجه هذا ا
الأراضي الفلسطینیة المحتلة لأن هذه الأراضي لا تصنف ضمن أراضي أحد الأطراف المتعاقدة 

، وحسب نطاق تطبیق الرابعة وهذه المزاعم لا تتماشى مع ما جاءت به اتفاقیة جنیف )٢(،السامیة
تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي ) التي تنص على أنه "١( ٢وفي المادة الاتفاقیة 

اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدها 
  )٣(".بحالة الحرب

 ایة ولكن لتوسیع نطاقهلیس لتقیید انطباق الاتفاق )٤(،)٢( ٢أن الغرض من المادة د وعلیه نج
 أرض محتلة من دون استخدام القوة. بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف من اتفاقیة جنیفحالة لیشمل 
 . أیضاً  دلأفرالیس لحمایة حقوق الدول ولكن لحمایة ا الرابعة

على أراضي  الاعتراف بالسیادةن عدم إلأحكام القانون الدولي الإنساني ف لذلك، وتطبیقاً  وفقاً 
 القانون یتناقضلطرف الآخر في النزاع لا یحد من نطاق تطبیق القانون لأن الحد من نطاق تطبیق ا

. وحتى یتم حسم ما إذا كان وجود الاحتلال العسكري هو نتیجة النزاع الذي جاء به أساساً مع الغرض 
 سیطرتها. تحت ترزح ن الدولة المحتلة یجب أن تمارس سلطة حكومیة على الأراضي التي إالمسلح ف

في قرارات الجمعیة  حتلالیة، ومرة أخرى، یجد هذا الرأي دعماً اونتیجة لذلك، تعد إسرائیل دولة 
محكمة  تقراراوكذلك  )٥(،الدولي مجلس الأمن تقرارامع وبالتوافق العامة للأمم المتحدة على حد سواء 

 العدل الدولیة.

                                                 
وتعنى بالمدنیین وحمایتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقیة  ١٩٤٩عام أغسطس  ١٢في  اتفاقیة جنیف الرابعة توقیعتم  )١(

دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه  زمة علىلمبادئ المالعلى طبیعة الحكم في مناطق محتلة بحرب و 
 ،الحظر على نقل سكان محلیین خارج المنطقة قهراً الحفاظ على الحالة القانونیة القائمة في المنطقة عند احتلالها، : المبادئ

 .والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة
تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة "وفي المادة الثانیة،  ،اسرائیل بهذا الشأن من خلال اتفاقیة جنیف الرابعةرؤیة د نینستطیع تف )٢(

ب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدها الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینش
وإسرائیل طرفان في الاتفاقیة، فإن أحكام الاتفاقیة تنطبق على  لمملكة الأردنیة الهاشمیةبحالة الحرب." وعلیه وبما أن ا

 الأراضي الفلسطینیة المحتلة.
 .١٩٤٩رابعة لعام ) من اتفاقیة جنیف ال١( ٢انظر نص المادة  )٣(
 .١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ٢( ٢انظر نص المادة  )٤(

(5  ) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory  Opinion. In  its argumentation, the ICJ stated   particularly the opinions of the 
Conference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention Declaration Geneva, 5 
December 2001, as well as different General Assembly and Security Council resolutions which 
all regard the  GCIV as applicable.  



 م٢٠١٧ )١) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٥٩ 

لا یجوز لدولة الاحتلال أن ترحل " هى أنعلتنص اتفاقیة جنیف الرابعة  من )٦(٤٩ المادة كذلك
یتم فهم هذه المادة على ، لوهلة الأولىلو  ".و تنقل جزءاً من سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلهاأ

لمواطنین الدولة التي قامت الأراضي المحتلة، والسماح على المستوطنات  لسماح ودعم بناءأساس مبدأ ا
اتفاقیة جنیف الرابعة  ) من٦(٤٩لمادة عي إسرائیل أن اوتدّ  ،ستوطناتالم بتلك عیشفي البالاحتلال 

 اتفاقیة جنیف الرابعة هو كان قصد واضعيفقد ، العملي في الواقعأما . النقل القسري للسكانبتتعلق 
نقل أجزاء من ببعض الدول  قامت شرط منع الممارسات التي ظهرت في الحرب العالمیة الثانیة، عندما

كان وقد  ١الأراضي المحتلة لأسباب سیاسیة أو عرقیة في إشارة إلى الممارسات النازیة، سكانها إلى
استبدال فیها یشمل فقط الحالات التي یتم لاتفاقیة جنیف الرابعة من  )٦( ٤٩لمادة االجدال الدائر حول 

اقیة جنیف الرابعة اتفمن ) ٦(٤٩من المادة  فهم الإسرائیليلل ولكن خلافاً بالمستوطنین السكان المحلیین 
  .أي نقل"" لا یقتصر على النقل القسري أو استبدال السكان ولكن حظرفإن النقل 

الواردة  ٢،أن كلمة "نقل" ر فقد أشار إلىالتعلیق الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمأما عن 
یاسة إسرائیل في سبالنقل القسري ومن هنا نجد بأن  الرابعة تتعلق) من اتفاقیة جنیف ٦(٤٩في المادة 

 للمادة سالفة الذكر. انتهاك هتسهیل وتشجیع نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطینیة المحتلة فی

ل اتفاقیة جنیف الرابعة لیست مجموعة من القواعد الدولیة المعمول بها في حالات الاحتلا إن
 ا على أرض الواقع.من المفهوم النظري بل هي قواعد دولیة یجب احترامها من قبل الدول وتطبیقه

الیون "أن قیام المستوطنین في مستوطنة  ٣وجدت المحكمة العلیا الإسرائیلیة، ١٩٧٩في عام و 
ببناء عقارات على أرض لا تعود ملكیتها لهم یعد مخالفة قانونیة ذلك أن القصد من العقار لم موریه" 

دار قرار بأن یقوم المستوطنین عسكریة أو ضروریة، تم إص یكن لغایات الاستخدام المؤقت أو لأغراض
الحكم من المحكمة العلیا الإسرائیلیة یبین أنه من  هذا .إلى أصحابها الفلسطینیینبإعادة الأرض 

 .الصعب تبریر بناء المستوطنات الإسرائیلیة على الملكیة الخاصة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

 

 

                                                 
(1  ) Berliner, M.J., Palestinian Arab Self-Determination and Israeli Settlements on the West Bank: 

An Analysis of Their Legality under International Law, Loyola International and Comparative 
Law Review, P. 577 (1985). 

(2  ) The ICRC commentary explicitly states that the meaning of transfer in Art. 49 (6) is distinct from 
the meaning in the other paragraphs of Art. 49. 

(3) Israeli High Court of Justice, Izzat Muhammad Mustafa Duweikat et al. v. Government of 
Israel et al. 
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 ٦٠ 

ت في بناء المستوطنات على ما یسمى سیاستها وبدأ قامت إسرائیل بتغییر، لذلك نتیجةو 
من أجل و  ،حتى تمارس سیادتها علیهاتحت قانون الأراضي العثماني  "أراضي الدولة" كما هو محدد

تم تركها وهجرها من قبل  أراضيأو  سند قانوني خاص أراضي صالحة للبناء لا یوجد لها مساحةزیادة 
 مالكیها الأصلیین. 

یترتب علیها عقوبات لممارسة التي تقوم على أمر عسكري أن هذه ابویمكن القول أیضاً 
 .يبموجب القانون الدول

 المطلب الثالث

 انتهاكات إسرائیل لحقوق الإنسان من خلال بناء المستوطنات

 الأراضي علىك ثلاثة مبادئ في القانون الدولي ذات صلة بالمستوطنات الإسرائیلیة لهنا
 ة وهي:المحتل الفلسطینیة

  )١(.دم جواز الاستیلاء على الأراضي بالقوةعمبدأ  )١(
الامتناع عن القیام بأعمال یمكن أن تزید ذلك بو  )٢(،السلمیة لطرقبا الدولیة نزاعاتالمبدأ حل ) ٢(

 .یق الحل السلمي للنزاععالوضع سوءاً، وتصعّب أو ت
 )٣(.أي إجراء یحرم الشعوب من حقّها في تقریر المصیر اتخاذعدم مبدأ ) ٣(

                                                 
ون الدولي عندما طلبت من أعضاء هیئة الأمم المتحدة المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة جاءت لتتكامل مع مبادئ القان )١(

جمیعاً الامتناع في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة 
والذي  ٢٤٢اره رقم قر  الدولي كذلك أصدر مجلس الأمن. یتفق مع مقاصد الأمم المتحدة لابما أي وجه آخر  ىدولة أو عل

"عدم  ؤكد علىحیث جاءت الفقرة الثانیة من دیباجته لت ،الأرض عن طریق الحرب ىتضمن تأكید عدم جواز الاستیلاء عل
 ١٩٩٨آب (أغسطس)  ٢بتاریخ  ٤٧٨الأرض عن طریق الحرب"، ثم عالج مجلس الأمن في قراره رقم  ىجواز الاستیلاء عل

الدولة القائمة بالاحتلال والتي غیرت أو من  إسرائیلالتي اتخذتها حكومة  والإداریةالقانونیة  الإجراءاتأن جمیع على: "أكد أذ 
وجه الخصوص القانون الأخیر المتعلق بالقدس هي  ىشأنها تغییر أو تبدیل الطابع المؤسسي أو الوضعي لمدینة القدس وعل

یشكل عقبة في طریق السلام الشامل والعادل في  الإجراء، كما أكد القرار نفسه بأن هذا إلغاؤهاوغیر شرعیة ویجب  ةباطل
 "منطقة الشرق الأوسط.

یفض جمیع أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة " أن: تنص علىوالتي الفقرة الثالثة من المادة الثانیة لمیثاق الأمم المتحدة  انظر )٢(
 ضة للخطر."بالوسائل السلمیة على وجه لا یجعل السلم والأمن والعدل الدولي عر 

تنص على "إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ والتي انظر الفقرة الثانیة من المادة الأولى  )٣(
الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى 

 ".الملائمة لتعزیز السلم العام



 م٢٠١٧ )١) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٦١ 

من مبدأ هذا ال ویعد عدم جواز الاستیلاء على الأراضي بالقوةر القانون الدولي على مبدأ یستق
) من ٤(٢فهو ناشئ عن حظر استخدام القوة الوارد في المادة  ،في القانون الدولي ةساسیالمبادئ الأ

أعمال ل خلاومبدأ أن الدول لا تستطیع الحصول على حقوقها القانونیة من  )١(،میثاق الأمم المتحدة
 أحادیة لا تتوافق مع القانون الدولي. 

تكون أراضي : "أن على النحو التالي )٢(،في إعلان العلاقات الودیةأیضاً ورد هذا المبدأ و 
الأمم المتحدة، كذلك  انتهاك لبنود میثاق هالدولة هدفاً للاحتلال العسكري الناتج عن استخدام القوة فی

هدفاً لاستیلاء دولة أخرى علیها نتیجة للتهدید باستخدام القوة أو  تكون أراضي أیة دولة یجب أن لا
 ."قانونياستخدام استخدامها على أنه 

 واغتصاب تدمیر یعتبر الدولیة؛ الجنائیة للمحكمة الأساسي النظام من) ٤/أ/٨( للمادة ووفقاً 
 .للاتفاقیة سیمةالج المخالفات من واسع نطاق وعلى حربیة ضرورات تبرره لا نحو على الممتلكات

 أحد قیام حال في فإنه الدولیة، الجنائیة للمحكمة العام المدعي طریق عن الإحالة بشأن أما
 النظام فإن بذلك، الأمن مجلس یقم ولم الدعوى تحریك بطلب الأساسي النظام في الأعضاء الدول

 ضمن تدخل جرائم جودو  على المعلومات توافر حال في التحقیق مباشرة العام للمدعي یجیز الأساسي
 )٣(.المحكمة اختصاص

 المحكمة إلى التوجه من فلسطین یمنع قانوني مانع یوجد لا أنه نجد سبق ما على وبناءً 
 الدولي، المستوى على قانونیة تبعات له كانت مراقب دولة على فلسطین فحصول الدولیة، الجنائیة
 لمحاسبة الدولیة الجنائیة المحكمة إلى ءاللجو  لها فیحق لفلسطین، القانوني المركز تغیر أهمها

 روما نظام نفاذ بعد المرتكبة الجرائم تلك تحدیداً  الفلسطیني، الشعب بحق جرائمهم على الإسرائیلیین
 من باعتبارها الجرائم هذه بدء تاریخ عن النظر بغض القسري، والإبعاد الاستیطان وجرائم الأساسي،

 .المستمرة الجرائم

                                                 
"یمتنع أعضاء الهیئة جمیعاً في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو  )١(

 ."الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
اعتمد ونشر ، ستعمالها في العلاقات الدولیةإعلان بشأن زیادة فعالیة مبدأ الامتناع عن التهدید باستعمال القوة أو ا )٢(

  .١٩٨٧كانون الأول/ دیسمبر  ١٨المؤرخ في  ٤٢/٢٢على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
نحو نموذج فلسطیني، سیاسات، العدد  رشاد توام، دبلوماسیة التظلم والتشهیر، القضاء الدولي في المقاومة السلمیة:) ٣(

 .٢٠١٢ ،١٢، ص ٢٠
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 ٦٢ 

على  توسیع المستوطنات في الضفة الغربیة رداً ب علان الحكومة الإسرائیلیةإوعلیه، یعتبر 
الإنساني وبناء الدولي لحقوق الإنسان والقانون  اً دولة فلسطینیة انتهاك إقامةالمتحدة بشأن  الأممتصویت 

عدد لا یحصى من انتهاكات حقوق  ، فقد تم تسجیلللفلسطینیین المستوطنات هو سبب التشرید القسري
 للقانون الدولي. یعتبر انتهاكاً  ستوطنات والذيالإنسان من خلال بناء الم

تعود ملكیتها ممتلكات منازل و  تدمر تواترت الانتهاكات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان حیث 
السكان  من مئاتلوقامت إسرائیل بالتهجیر قسراً  ،ضدهم الممارسات التمییزیة في إطارللفلسطینیین 
 قیوداً  إسرائیلوفرضت  .تحت السیطرة الإسرائیلیةالتي ما زالت  مناطق الضفة الغربیة في الفلسطینیین

غیر  مستوطنات بناءفي  بالأضافة إلى الاستمرارالحركة،  حریة حق الفلسطینیین في صارمة على
 الأطفال همبما فی، بصورة تعسفیة یتمالفلسطینیین الذین واعتقال ، الأراضي المحتلة على قانونیة

 لمحتجین السلمیین.او 

بالإضافة إلى  ١،أكثر من مائة مستوطنة في الضفة الغربیةببناء ١٩٦٧منذ عام قامت إسرائیل 
على مساحات شاسعة من الأراضي التي أخذت من  البؤر الاستیطانیة من ك العشراتلذلك، هنا

تلك جرد وجود مب ٢،الإنساني الدولي للقانونالأمر الذي یؤكد الانتهاك الجسیم الفلسطینیین، 
لأن إقامة تلك المستوطنات من شأنه أن ، یعتبر ذلك انتهاك لحقوق المواطن الفلسطیني ،المستوطنات

من  اللائقمستوى البما في ذلك الحق في الملكیة والمساواة و یؤدي إلى حرمانهم من الحقوق الإنسانیة 
 ة.المعیشة وحریة الحرك

 تلك أن حیث الإنسان، لحقوق الدولي القانون تنتهك ةالاسرائیلی المستوطنات أن فیه شك لا مما
 في المشتركة الأولى بالمادة المكفولة الطبیعیة مواردهم استغلال من الفلسطینیین تحرم المستوطنات

 حركة بعرقلة المستوطنات تقوم كما. ١٩٦٦ لعام الإنسان بحقوق المتعلقین الدولیین العهدین
 بالإضافة مستوطنات، من مكونة الغربیة الضفة أراضي من %٣٨ أن لكذ والتنقل بالانتقال الفلسطینیین

 رقم التوصیة في المتحدة للأمم العامة الجمعیة أعربت وقد. العسكریة والقواعد الأمنیة الحواجز إلى
 قبل من الصادرة التصرفات من قلقها عن ٢٠٠٧ عام الثاني كانون ١٥ في الصادرة ١٦/١١٨

                                                 
 .الإسرائیلیة "موقع بلدیة "أورشلیم القدس -التفاعلیة لمناطق بلدیة القدس "باللغة العبریة"  ارطةالخ انظر )١(

Available at http://gisweb.jerusalem.muni.il/website/yoni/viewer.htm (Last seen March 
14, 2016). 

. ومن القانون الدولي لحقوق الإنسانإن بناء المستوطنات الإسرائیلیة ینتهك حقوق الفلسطینیین المنصوص علیها في  )٢(
یر المصیر، وحق المساواة، وحق ملكیة الأرض، ومستوى المستوطنات تنتهك حق تقر  إنبین الانتهاكات الأخرى، ف

 معیشي لائق، وحریة التنقل.

http://gisweb.jerusalem.muni.il/website/yoni/viewer.htm
http://gisweb.jerusalem.muni.il/website/yoni/viewer.htm
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 الدولي الأمن مجلس أن الخصوص بهذا أیضاً  ویلاحظ. الشرقیة والقدس ربیةالغ الضفة في المستوطنین
 مصادرة فیها بما وقائیة إجراءات باتخاذ اسرائیل طالب قد ١٩٩٤ عام الصادر ٩٠٤ رقم قراره في

 .الفلسطینیین ضد مشروعة غیر لتصرفات ارتكابهم لتجنب وذلك المستوطنین، اسلحة

الضفة الغربیة  علیة مفادها أن مواصلة إسرائیل في الاستحواذ علىلقد أمسینا الیوم أمام حقیقة ف
للعیش والتعایش في  في دولة فلسطینیة قابلة )١(هم،ر مصیفي تقریر حقهم یحول دون تحقیق الفلسطینیین 

 .المحیط الدولي

من الأرض تخصیص مساحات شاسعة ولم تقتصر انتهاكات إسرائیل على ذلك بل تفاقمت لحد 
هذه المناطق مناطق عسكریة مغلقة بأوامر  وإعلان ،یتجاوز بكثیر أقسامها المبنیة ذا، وهللمستوطنات

یهود من أي مكان والسرائیلیون، الإ في حین أنه یحق للمواطنونعسكریة ومحظورة على الفلسطینیین، 
 تامة. المناطق بحریة الدخول إلى هذهفي العالم والسیاح 

إلا أن من الأراضي الخاضعة لسیادة إسرائیل  یست جزءاً على الرغم من أن الضفة الغربیة ل
بجمیع  یستمتع المستوطنینونتیجة لذلك،  .للقانون الإسرائیلي عموماً  یخضعون وسكانهاالمستوطنات 

 .یواصل الفلسطینیون العیش في ظل أحكام عرفیةهم، في الوقت نفسه حقوق

على أنه لا یجوز  أحكامه نصتي توال ،قانون الدوليلل مخالفإقامة المستوطنات وبما أن 
الذي ، أیضاً  للقانون الدولي وفقاً و  ها،الأراضي التي تحتل علىلسلطة الاحتلال إجراء تغییرات دائمة 

ذت الحكومات ذلك، نفّ كل رغم و  .ل مواطنیها إلى الأراضي المحتلةنقالاحتلال  على دولة یحظر
تشجیع  من خلال للقانون الدوليممنهج تهاك متسقة ومنتظمة في ان المتتابعة سیاسة الإسرائیلیة

م المزایا المالیة والحوافز یتقد ،تشجیعالإحدى وسائل  ،مواطنیها على الانتقال إلى الضفة الغربیة
 ستوطنین.للم

                                                 
الأفـراد  على حقنصت حیث  ١٩٤٩عام  جنیف ةلاتفاقی البروتوكول الإضافي من الفقرة الرابعة، المادة الأولىانظر  )١(

 الاستعماریة.والعنصریة و  الاحتلال هیمنة منمصیرهم تقریر في 
 منحعلى نصت حیث  المادة الأولى الجزء الأول،في  والاجتماعیة والثقافیة الخاص بالحقوق الاقتصادیة يالعهد الدول  -

  للشعوب.  حق تقریر المصیر
 على هذه العلاقات أن تستند، وینبغي بین الأمم علاقات ودیة هو خلق المتحدة إنشاء الأمم وراء الفكرة الرئیسیة  -

  بین الدول.               في الحقوق والمساواة تقریر المصیرو  السلام
 .Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI, art. 1  

بشأن إعلان منح الاستقلال إلى  ١٩٦٠دیسمبر  ١٤الصادر في  ١٥١٤قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم   -
 .الأقالیم والشعوب المستعمرة
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حقوق الإنسان المصاحبة لانتهاكات  بالنظر إلى حقیقة أن المستوطنات غیر شرعیة، ونظراً 
حقوق المستوطنین، بما فیها إخلاء جمیع المستوطنات بطریقة تحترم كان من الواجب على إسرائیل ، لها

 اللازمة للمستوطنین لتشجیعهم على إخلاء تلك المستوطنات والانتقال خارجها. في ذلك دفع التعویضات

 ذ وقتاً طویلاً أخیأن  من شأنهیحمل الكثیر من التعقید والذي اخلاء المستوطنات مشروع إن 
ك عدد من الخطوات المرحلیة التي یمكن اتخاذها بالفعل الآن من أجل تقلیل لناومع ذلك، ه، لتحقیقه

خطوات أخرى یجب على الحكومة الإسرائیلیة . أیضاً هنالك لقانون الدولياانتهاكات حقوق الإنسان و 
م وقف البناء الجدید في المستوطنات سواء كان لإقامة مستوطنات جدیدة أو توسیع القائالقیام بها ومنها 

یهدف إلى الذي وقف برامج الحوافز المالیة و ستخدام المناطق غیر المبنیة بأالسماح للفلسطینیین و منها؛ 
نتقال لتشجیع المستوطنین للإ وتخصیص تلك الحوافز تشجیع الإسرائیلیین على الانتقال إلى المستوطنات

 .للمجتمعات داخل حدود دولة إسرائیل

 ١٧٠,٤٠٠وفي الضفة الغربیة وقطاع غزة،  ٢١٣,٦٧٢ المستوطنات قد بلغن مجموع سكان إ
تغییر الطابع العمراني  الأمر الذي یعمل على )١(،في مرتفعات الجولان ١٧,٠٠٠وفي القدس الشرقیة، 

ن قبل مستمرة مهذه السیاسة ولا تزال وتحقیق تغییرات دیموغرافیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة. 
 )٢(.المجتمع الدولي قبلمن  یح لا یساوره الشكصر سرائیل رغم إدانتها بشكل إ

الأراضي  علىن الممارسات الإسرائیلیة إ، فعلى النحو المتقدم الاستیطانفي ظل سیاسة 
من الإعلان العالمي لحقوق  )٢( ١٧تؤكد المادة ، إذ لحقوق الإنسان خطیراً  اً الفلسطینیة تشكل انتهاك

ومع ذلك، لم یتم احترام ممتلكات الفلسطینیین  )٣("،ً لكه تعسفالا یجوز تجرید أحد من م" هالإنسان على أن

                                                 
 لمزید من التفاصیل في هذا الصدد انظر، ٢٠١٦إلى مجموع سكان المستوطنات حتى نهایة عام هذه الأرقام تشیر  )١(

(Last seen March 12, 2016)  http://www.fmep.org   
"... جمیع التدابیر التي اتخذتها إسرائیل ینص على أن  ١٩٨٠لعام  ٤٦٥ الأمن رقمقرار مجلس على سبیل المثال  )٢(

لأراضي الفلسطینیة والأراضي العربیة الأخرى على ااني والتكوین الدیموغرافي والهیكل المؤسسي لتغییر الطابع العمر 
، بما فیها القدس، أو أي جزء منها، لیس لها أي أساس قانوني، وأن سیاسة إسرائیل ١٩٦٧المحتلة منذ عام 

لاتفاقیة جنیف  صارخاً  نتهاكاً أجزاء من سكانها والمهاجرین الجدد في هذه الأراضي تشكل التوطین وممارساتها 
تحقیق سلام شامل وعادل ودائم أمام الرابعة المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، كما تشكل عقبة 

 الأوسط."في الشرق 

 انظر الفقرة الثانیة من المادة السابعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. )٣(
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ومصادرة ممتلكاتهم لإقامة المستوطنات الیهودیة هناك،  همالذین لا یزالون عرضة للطرد، وهدم منازل
  )١(وخاصة في سیاق سیاسة إسرائیل في الضم الزاحف للأراضي المحتلة.

المساواة المنصوص علیه في المادة الأولى من  كما تنتهك سیاسة الاستیطان الإسرائیلي مبدأ
للیهود، وفصلها عن بقیة سكان  كون هذه المستوطنات مبنیة حصراً  )٢(،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أمام الفلسطینیین من مسلمین ومسیحیین على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك،  غلقهاالأراضي المحتلة، و 
النظم القانونیة والقضائیة المحددة للمستوطنات، حیث یخضع سرائیلیة فقد وضعت السلطات الإ

واحدة من القوانین والمحاكم، مثل هذه السیاسة یمكن أن ینظر إلیها على أنها  المستوطنون لمجموعة
 )٣(أدانته باستمرار من قبل الأمم المتحدة.یتم تمییزیة، لا تختلف عن الفصل العنصري الذي 

من الإدانة، على حد سواء في  كبیراً  اسة الاستیطان الإسرائیلیة قدراً ونتیجة لذلك، فقد أثارت سی
بمثابة الضم  یعدبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطینیة المحتلة فإن  وعلیه جمیع أنحاء العالم.

ویرجع ذلك إلى حقیقة  ٤لسطینیین،فالمصیر لل لإسرائیل لأنه یعیق تحقیق تقریر لتلك المستوطنات الفعلي
عندما یتم طرد السكان  وخصوصاً  ٥للأراضي المحتلة، سكانيتقوم على تغییر الطابع الالمستوطنات  أن

أجانب مما یؤدي إلى الوصول لأقلیة فلسطینیة غریبة على أرضها كما  وإحلالالأصلیین من الأرض 
 حصل في القدس الشرقیة.

سرائیل من خلال سیاستها إ هدفت ،)٦(١٩٩٣ عامفي  "أوسلو" بعد التوقیع على إعلان المبادئو 
إلى جنب مع  جنباً ذي مكنهم من المشاركة ي السكانالاستیطانیة إعطاء المستوطنین الیهود التفوق ال

 تعدیاً هذه المستوطنات  تشكل الفلسطینیین في المفاوضات حول مستقبل الأراضي المحتلة. وبالتالي،

                                                 
(1) Michael, Adams, The Universal Declaration of Human Rights and the Israeli Occupation 

of the West Bank and Gaza, Palestinian Rights: Affirmation and Denial, ed. Ibrahim 
Abu Lughod, USA: Medina Press, P. 75 (1982). 

متساوین في الكرامة والحقوق وقد  الناس أحراراً نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "یولد انظر  )٢(
 وهبوا عقلاً وضمیراً وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء."

(3  ) Kuttab, Atallah, Human Rights in the West Bank, Human Rights Crisis in the Arab 
World, Center of Arab Lawyers for Research and Legal Studies, P. 163 (1982). 

(4) Falk, Richard, Some Legal Reflections on Prolonged Israeli Occupation of Gaza and the 
West Bank, Journal of Refugees Studies, 2.1, P. 44 (1989). 

(5  ) Strawson, J., ‘Mandate Ways: Self-Determination in Palestine and the “Existing Non-
Jewish Communities” in S Silverburg (ed), Palestine and International Law: Essays on 
Politics and Economics, McFarland and Company,  pp. 251-253 (2002).  

  .١٩٩٣المبادئ حول ترتیبات الحكومة الذاتیة الفلسطینیة عام  إعلان-أوسلواتفاقیة  )٦(
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خلق حقائق لا  هو قي من سیاسة الاستیطانكما أن القصد الحقیلممارسة حقوقهم.  على الفلسطینیین
 .تحقیق تقریر المصیر للفلسطینیین ا ومنها عدمرجعة فیه

لكل  اً الأراضي الفلسطینیة المحتلة تجاوز  علىسیاسة الاستیطان الإسرائیلیة  وعلیه، فقد شكلت
انتهاك  سیاسة تعتبرأن تلك البل  المبادئ التي جاء بها القانون الدولي والتي تتعلق بالاحتلال العسكري.

  )١(.صارخ لقواعد القانون الدولي التقلیدي

 المبحث الثاني

 حجج القانونیة الدولیة لرفض المستوطنات الإسرائیلیةال

 تأصیل التحریم الدولي للاستیطان: المطلب الأول

فترة لیست بالقصیرة، ذلك أن  ذمن عدم مشروعیة الاستیطان وتحریمه دولیاً  لقد تم إقرار
 د القانون الدولي سواء المكتوب منه أو العرفي. عمع قوا تیطان یتناقض كلیاً الاس

بنفس  هاإقامة المستوطنات لكن مصراحة على تحری ١٩٠٧اتفاقیة لاهاي عام  لم تنصو 
الاستیطان ذلك  متحری ، والسبب الظاهر في عدمالوقت لم تجیزه والسبب أن القانون الدولي بدأ أوروبیاً 

 .في مسألة الانتشار والتوسع الدول الأوروبیة نفسهاتقید ، حتى لا الوقت

الأراضي العربیة المحتلة سواء  علىومنذ اللحظة الأولى التي تمت فیها إقامة أول مستوطنة 
یحرم الذي القانون الدولي الإنساني  قامت اسرائیل بمخالفة قواعدفي فلسطین أو سیناء أو الجولان، 

لم تنص  ١٩٠٧أن اتفاقیة لاهاي لعام ومن الصحة بمكان القول ، بشكل واضح إقامة المستوطنات
صراحة على تحریم إقامة المستوطنات، لكن ذلك لا یعني أنها تجیز ذلك، ولعل السبب في أن هذه 
 الاتفاقیة لم تنص صراحة على تحریم الاستیطان یعود إلى أنه في تلك الفترة الزمنیة كان القانون

 كما ذكر سابقاً. بتقیید نفسهاتلك الدول ، ولم ترغب الأوروبیةتحت سطوة الدول  الدولي

                                                 
التقلیدي یعطي الحق في الفتح والحق في الغزو والضم، حسبما تقتضیه مصالح الدولة وإذا كان القانون الدولي " )١(

إلى  ویتجهالقومیة، التي یمكنها أن تشن الحرب أن شاءت، فإن القانون الدولي المعاصر یحرّم استخدام القوة 
) ویقرّ بحق تقریر المصیر، الوسائل السلمیة لحل المنازعات ولا یعترف بنتائج الغزو والضم (القدس والجولان مثلاً 

لكن نقص هذا القانون هو في إمكانات فرضه، لا سیما إذا كانت القوى المتنفّذة تقف إلى جانب القوي وتخذل 
، لماذا لا تلجأ "إسرائیل" إلى القضاء الدولي؟ مركز دمشق ن" انظر شعبان، عبد المحسالضعیف والمهضوم الحقوق.

 ).٢٠٠٩( ٣٣یة، ص للدراسات النظریة والحقوق المدن
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اتفاقیات شدة ممارسات الاستیطان من خلال القانون الدولي الإنساني یحظر بوعلیه، نجد أن 
 في أعقاب أحداث الحرب العالمیة الثانیة. ١٩٤٩جنیف عام 

قد  ١٩٧٧ جنیف عام اتفاقیالإضافیین الأول والثاني لاتولین ن البروتوكأویمكن القول أیضاً 
حرما الاستیطان، ولكن بطریقة غیر مباشرة، أي بمعنى آخر وردت بهما نصوص تحرم نزع ملكیة 
الإنسان بهدف تهجیره أو تشریده من بلده، وهذا ینطبق على الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة 

 .عموماً 

الأراضي المحتلة غیر  علىرائیلیة یعتبر المجتمع الدولي أن إقامة المستوطنات الإس ،لذلك
ولكن تصر إسرائیل على أن تلك المستوطنات متماشیة مع القانون  )١(قانوني بموجب القانون الدولي،

أن اتفاقیة جنیف الرابعة لا تنطبق على الأراضي المحتلة في حرب  تبریرها في ذلكو  )٢(الدولي،
 . ١٩٦٧ حزیران عام

لعامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إلا أن مجلس الأمن، والجمعیة ا
على تلك الأراضي  نطباق اتفاقیة جنیف الرابعةاومحكمة العدل الدولیة أكدت جمیعها على 

 )٣(.المحتلة

المستوطنات الإسرائیلیة في الضفة  أن بناءعلى العدید من قرارات الأمم المتحدة  وقد أكدت
للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس  فعات الجولان یشكل انتهاكاً الغربیة والقدس الشرقیة ومرت

والذي  ٤٤٦رقم  الدولي قرار مجلس الأمنكذلك   )٤( .١٩٨٠ عامو  ١٩٧٩في عام الدولي الأمن 
بوصفها الأداة القانونیة الدولیة المعمول بها، لذلك  ١٩٤٩عام یشیر إلى أن اتفاقیة جنیف الرابعة 

أو تغییر  الفلسطینیة المحتلة إسرائیل إلى الكف عن نقل سكانها إلى الأراضيالأمن  لسدعا مج
  ها.الخاصة ب سكانیةالتركیبة ال
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Constitutional law, and Domestic Judicial Review, International Journal of 
Constitutional Law, Oxford University Press, P. 548 (2006). 

(3) Roberts, Adam, Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories since 
1967, The American Journal of International Law, P. 89 (1990) . Also see Security 
Council Resolution Number 446 (1979). 

(4) Playfair, Emma, International Law and the Administration of Occupied Territories, 
USA: Oxford University Press, P. 396 (1992). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daphne_Barak_Erez
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 ٦٨ 

صدرت العدید من قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك  ١٩٨٠ عامو  ١٩٧٩في عام و 
أن المستوطنات غیر شرعیة  ب وضحت تالقرارا، تلك ٤٧٦،  و ١٤٧، ٤٦٥، ٤٥٢ ،٤٤٦قرار 

الجهاز الدولي الوحید الذي یقوم بعملیة تدوین  لك الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والتي تعتبركذ
 الانسحابسرائیل إلى فیها إالعدید من القرارات بأغلبیة ساحقة والتي دعت  تدر صالقانون الدولي أ

ت الإسرائیلیة المستوطناأن  من المستوطنات، كذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعتبر
 للقانون الدولي. انتهاكاً تعد والأنشطة ذات الصلة بالمستوطنات  

حظر الاستیلاء على الأراضي في میثاق الأمم ب وثیقاً  ویرتبط حظر نقل السكان ارتباطاً 
دولة الاحتلال مجرد إدارة الأراضي، والقیام بذلك بطریقة تعود بالفائدة على السكان ؛ لأن على المتحدة

لنظام وعلى هذا النسق الذي تقوم به إسرائیل اعتبرت تلك الممارسات جریمة حرب وفقاً ل ،یینلأصلا
 الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

أي نوع من والتي اعتبرت أن انعكاس للقانون الدولي العرفي،  ، وهيلاتفاقیة جنیف الرابعة اً فقوو 
نقل طوعي أو الر، بغض النظر عما إذا كان إلى الأراضي المحتلة محظو  نقل سكان دولة الاحتلال

 الأوروبي أن ویعتبر الاتحاد. أیضاً  غیر قانوني یعتبر نقل السكان الواقعین تحت الاحتلال كذلكقسري. 
في عدد من  الأمم المتحدة المختلفة هیئات ذكرته العدید منهذا ما و ، المستوطنات غیر شرعیة

 )١(.اوثائقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ن للحقوق العهدین الدولیی، میثاق الأمم المتحدة، ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة عام  ،١٩٠٧اتفاقیة لاهاي عام (۱)

عام  الإنسانحقوق ، والإعلان العالمي ل١٩٦٦عام  ، والحقوق المدنیة والسیاسیةوالثقافیة قتصادیةالاجتماعیة والا
١٩٤٨. 
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 ٦٩ 

 المطلب الثاني
 ثار المستوطنات الإسرائیلیةأ

ولا سیما اتفاقیة  )١(،انتهاك للقانون الدوليیعتبر  "الفلسطینیینالسكان الأصلیین "إن ترحیل 
إعلان الأمم المتحدة بشأن و  )٣(،١٩٠٧و  ١٨٩٩واتفاقیتي لاهاي لعامي  )٢(،١٩٤٩جنیف الرابعة عام 

عام  یة الأشخاص المدنیین في وقت الحربواتفاقیة جنیف المتعلقة بحما )٤(حقوق الشعوب الأصلیة،
 شكل من أشكال العقاب في أراض محتلة. وتعتبره ا الترحیل هوالتي تحظر جمیع )٥(،١٩٤٩

 ،من القرارات المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة عدداً بتبني مم المتحدة لجمعیة العامة للألقد قامت ا
حق الشعب  )٦(،یعیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلةالسیادة الدائمة على الموارد الطبمن تلك القرارات، 

 )٩(،١٩٦٧الأشخاص المشردین في عام  )٨(،اللاجئین الفلسطینیین )٧(،الفلسطیني في تقریر المصیر

                                                 
(1) On the growth of Palestinian Arab political consciousness, see generally Yehoshua 

Porath, The Palestinian Arab National Movement: Vol I 1918-1929 (1974) and Vol II 
1929-1939 (1977); see also Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of 
Modern National Consciousness (1997); Muhammad Muslih, The Origins of Palestinian 
Nationalism (1988).   

ظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص یح" ١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  ٤٩نص المادة نظر ) ا(٢
المحمیین أو نفیهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غیر 

  ".محتلة، أیاً كانت دواعیه
اة الأشخاص وحی ،ینبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها" .١٩٠٧من اتفاقیة لاهاي عام  ٤٦نص المادة انظر  )٣(

 ".وكذلك المعتقدات والشعائر الدینیة. لا تجوز مصادرة الملكیة الخاصة ،والملكیة الخاصة
من حسن النیة في الوفاء بالالتزامات التي تقع على  ذ تسترشد بمقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة، وانطلاقاً إ" )٤(

ب الأصلیة مع جمیع الشعوب الأخرى، وإذ تسلم في الوقت وإذ تؤكد مساواة الشعو  لأحكام المیثاق، عاتق الدول وفقاً 
إعلان  "نفسه بحق جمیع الشعوب في أن تكون مختلفة وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه.

الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلیة اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
 .٢٠٠٧أیلول/سبتمبر  ١٣، المؤرخ في ٦١/٢٩٥

قیام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحیل أو نقل كل أو بعض سكان  )٥(
/أ من ٥٨/٤من الاتفاقیة الرابعة. المادة  ٤٩الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 

والمتعلق بحمایة  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في الملحق (البر 
  ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة.

(6)  A/RES/63/201. 

(7  ) A/RES/63/165. 

(8)  A/RES/63/91. 

(9 )A/RES/63/92. 
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 ٧٠ 

قابلیة تطبیق اتفاقیة جنیف  )١(،أعمال اللجنة الخاصة المعنیة بالتحقیق في الممارسات الإسرائیلیة
 في الممارسات الإسرائیلیةو  )٤(،المستوطنات الإسرائیلیة )٣(،للقضیة الفلسطینیةالتسویة السلمیة  )٢(،الرابعة

 )٥(.الأراضي الفلسطینیة المحتلة

في قراره  الدولي مجلس الأمنمن قبل  سكان الفلسطینیینحقوق الإنسان لللقد تم الإشارة إلى 
درة"، وتلك الحقوق تجد أساسیة وحقوق إنسان غیر قابلة للمصا"على أنها  )٦(،١٩٦٧عام  ٢٣٧رقم 

في ظروف مثل الاحتلال العسكري، وفي  لها في الحمایة التي یوفرها القانون الدولي، وخصوصاً  أساساً 
 .حالة أسرى الحرب

صراحة علیها فیما یتعلق بالسكان الأصلیین قد تم النص معاییر حقوق الإنسان  وعلیه نجد بأن
لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  في میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي

والسیاسیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة جنیف المتعلقة 
(اتفاقیة جنیف الرابعة)، واتفاقیة جنیف المتعلقة ١٩٤٩ عام بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب

لحمایة الممتلكات  ١٩٥٤ عام (اتفاقیة جنیف الثالثة)، واتفاقیة لاهاي١٩٤٩ عام رببمعاملة أسرى الح
المتعلقتین بقوانین وأعراف  ١٩٠٧و  ١٨٩٩الثقافیة في حال نشوب نزاع مسلح، واتفاقیتي لاهاي لعامي 

معیة القرارات المتصلة بحالة المدنیین في الأراضي المحتلة والتي اعتمدتها الجذلك الحرب البریة. ك
 والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان.الدولي  العامة ومجلس الأمن

لا یزال الفلسطینیون في حالة تهمیش إلى یومنا هذا، على الرغم من تفوق عددهم وحلقات 
التفریغ المستمرة ضدهم من أراضیهم واستهداف حیاتهم، إلا أن التعاطف الدولي معهم لم یوفق في 

  من الاستیطان الإسرائیلي.تخلیصهم 

                                                 
(1 )A/RES/63/9 

(2)  A/RES/63/96. 

(3)  A/RES/63/29. 

(4)  A/RES/63/97. 
(5)  A/RES/63/98. 

حقوق إسرائیل إلى احترام  مجلس الأمنیدعو " :وفیه ١٩٦٧الصادر في عام  ٢٣٧قرار مجلس الأمن الدولي  رقم انظر  )٦(
حیث یأخذ بعین الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزید من الآلام عن  الشرق الأوسطفي المناطق التي تأثرت بصراع  الإنسان

 ".في الشرق الأوسط النزاعالسكان المدنیین وأسرى الحرب في منطقة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
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 ٧١ 

فقد حرم المبدأ  )١(بشدة.دولیاً و محرم  لتمییز ضد الأشخاص المهجرین داخلیاً لذلك، یعتبر ا
التمییز على أساس كون الأشخاص مهجرین  )٢(من المبادئ التوجیهیة الخاصة بالتهجیر الداخلي، الأول

 في الداخل. 

لى أساس الجنس أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو والمبدأ الرابع یشمل تحریماً أوسع للتمییز ع
أو غیر سیاسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو القانوني، أو العمر أو  الرأي سیاسیاً 

 )٣(.الإعاقة، أو الملكیة أو المولد أو أیة معاییر أخرى مماثلة

تتكلم في  والتي ٢٣-١٠مادة  )٤( ،إن المبادئ التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الحق في الحیاة والسلامة الجسدیة وصون الكرامة والحریة في التنقل واختیار مكان السكن مجملها عن 

، تم هدرها من قبل وتوفیر العنایة الطبیة وظروف معیشیة مناسبة وغیرها والحق في الرعایة العائلیة
 الاستیطان الإسرائیلي.

المتحدة لمهجرین من أراضیهم فقد جاء قرار الجمعیة العامة للأمم أما فیما یتعلق بالسكان ا
في العودة إلى  )٦(،١٩٤٨عام  حق جمیع الأشخاص المهجرین أثناء حربوالذي یؤكد على  )٥(،١٩٤

 .دیارهم واستعادة ممتلكاتهم وتعویضهم عن خسائرهم المادیة والمعنویة

أساة التاریخیة نجد أنه أصبح من الجدیة وعلیه، وبعد مرور أكثر من ستة عقود على تلك الم
بمكان أن توفر المنظمات الدولیة الدعم السیاسي للفلسطینیین دون أن تبقى تلك القضیة رهن النفاق 

 الدولي ونظام المعیارین والكیل به متى تطلب الأمر.

                                                 
(1) Schücking, Walther, The International Union of the Hague Conferences, Clarendon 

Press, 1918. 
فترة خل أثناء مجموعة من المبادئ العالمیة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المهجرین في الدا )٢(

 .تهجیرهم
. للإطلاع على ٢٠٠٤رمیل، تیري، الفلسطینیـون المهجـرون في الداخـل: الحمـایـة الدولـیـة والحـلـول الدائـمـة  انظر )٣(

 Available at www.badil.org (Last seen March 12, 2016)  .النص الكامل للورقة

مانظر  )٤( زئ لى كحقهف ئلأم م ئكعئك  ٢١٧ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  اعتمد ئلأعلإ
 .١٩٤٨كانون الأول/ دیسمبر  ١٠) المؤرخ في ٣-ألف (د

إنشاء لجنة توفیق تابعة للأمم المتحدة وتقریر وضع القدس " ١١/١٢/١٩٤٨الصادر بتاریخ  ١٩٤قرار رقم  انظر )٥(
ة إلى دیارهم في سبیل تعدیل الأوضاع بحیث تؤدي إلى تحقیق في نظام دولي دائم وتقریر حق اللاجئین في العود

 ".السلام في فلسطین في المستقبل
(6  ) Dinstein, Y., ‘The International Law of Belligerent Occupation and Human Rights’, 8 

Israeli Yearbook on Human Rights 104, 107 (1978). 
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 ٧٢ 

 :الخاتمة

الأراضي  قاً فيلها حعي بموجب القانون الدولي أن لإسرائیل أن تدّ  إنه من غیر المقبول به
. ١٩٢٢ الذي تم في عامعلى أساس الانتداب على فلسطین أو حتى ، الفلسطینیة المحتلة تاریخیاً 

إلیها مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولیة بأن  قرارات التي توصلویدعم هذا الاستنتاج ال
من الناحیة القانونیة لا ، ولهذا فالوضع القانوني للأراضي المحتلةتخضع تحت الأراضي الفلسطینیة 

 یمكن للدولة المحتلة القیام ببناء مستوطنات على تلك الأراضي.

في عام  حزیرانخلال حرب  تحقق أي مكسب على الأراضي التي تم احتلالهاسرائیل لم إن إ
 وعلیه یجب على إسرائیل الاحتكام للقانون الدولي من خلال جملة من النقاط: )١(.١٩٦٧

المستوطنات الإسرائیلیة في الملكیة الخاصة من أن بناء  المحكمة العلیا الإسرائیلیةدته أولاً: إن ما أك
مؤقتة، وبالتالي والالاحتیاجات الأمنیة بالعادة مبررة بسبب  الأراضي الفلسطینیة المحتلة هي على

 .١٩٤٩من اتفاقیة جنیف لعام  ٥٢لنص المادة انتهاك إن ذلك فیه ف

یعطي حقوقاً لدولة الاحتلال وفقاً لقواعد الاحتلال وبالتالي ن بناء المستوطنات یمكن القول بأثانیاً:  
 . ١٩٤٩من اتفاقیة جنیف لعام  ٥٥یعتبر ذلك مخالفة جسیمة لنص المادة 

تقوم على نقل سكان إسرائیلیین من أن سیاسة الاستیطان الإسرائیلي وجدت محكمة العدل الدولیة  ثالثاً:
توطنات في الأراضي المحتلة ویعتبر ذلك مخالفة صریحة لنص المادة مكان سكناهم إلى المس

 علىبناء المستوطنات الإسرائیلیة یعتبر ونتیجة لذلك،  .اتفاقیة جنیف الرابعة) من ٦( ٤٩
 .الأراضي الفلسطینیة المحتلة غیر قانوني بموجب القانون الدولي

دولیة كالعقاب على تلك رض مسألة تفانتهاكات واضحة للقانون الدولي من قبل إسرائیل  إن أي
لأن المسؤولیة الدولیة تترتب على الدولة التي تنتهك سیادة القانون الدولي،  )٢(الأفعال غیر المشروعة؛

عن  ةالناجم واعتبار احترام القانون الدولي ووقف أي عمل غیر مشروع والتعویض عن كل الأعمال
  )٣(.تستقر علیه أحكام ذلك القانون حجر الأساس الذي الفعل غیر المشروع دولیاً 

                                                 
(1) International Status of South-West Africa, Advisory Opinion:  I.C. J. Reports, P. 136. cf. 

Kohen, Marcelo G., p. 47 (1950). 
(2  ) Allain, Jean, International Law in the Middle East: Closer to Power than Justice, 

Ashgate, p. 104 (2004).  
(3)  Article, 29 - 31 of the Draft Articles on the International Responsibility of States. 



 م٢٠١٧ )١) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٧٣ 

لا سیما تلك  )١(الدولیة، للشرعیةلامتثال الالتزام وا نه یقع على دولة إسرائیلعلى ذلك، فإ وبناءً 
أكثر من أي وقت مضى  إسرائیل .  ویقع الیوم علىبموجب القانون الدولي الإنسانيالالتزامات الواردة 
المستوطنات  تفكیكبوقف بناء مستوطنات جدیدة و تها مطالب، و یةلسیاستها الاستیطان الالتزام بوضع حد

 مع دفع التعویضات اللازمة وإعادة الحال إلى ما كان علیه. الأراضي المحتلة علىالمدنیة القائمة 

وكما تقدم، فقد تم تبیان موقف القانون الدولي، كذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة 
ببناء المستوطنات الإسرائیلیة على الأراضي الفلسطینیة وما قام تقدم به مجلس فیما یتعلق  ٢٠٠٤لعام 

لعام  ٢٣٣٤وأیضاً قرار المجلس الأخیر رقم  )٢(،١٩٧٩لعام  ٤٤٦الأمن الدولي في القرار رقم  
عقبة خطیرة أمام تحقیق سلام شامل وعادل من أن ممارسة العملیات الاستیطانیة یشكل  )٣(،٢٠١٦

 جمیع كامل نحو وعلى فوراً  توقف بأن إسرائیل أیضاً مطالبة كرر ط، والذيشرق الأوسودائم في ال
الشرقیة. وبما أن الغایة والمقصد  القدس فیها بما المحتلة الفلسطینیة الأرض في الاستیطانیة الأنشطة

بأن  عتراففمن الأجدر بإسرائیل الا ،الأساسي من منظمة الأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدولیین
 .للقانون الدوليصریحاً  انتهاكاً كل أعمالها الاستیطانیة تشكل 

 

 

 

 

 

                                                 
(1  ) Even if the settlements are not prohibited by article 49(6), to the extent that the 

settlements were sponsored by the Israeli government, it is likely that an Occupying 
Power is not empowered under international humanitarian law to undertake such 
activities. Benvenisti, E., The International Law of Occupation, Princeton University 
Press, Princeton, pp. 140-141 (1993).   

(2) UN Security Council Resolution Number 446 (1979). 
دیسمبر  ٢٣وهو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في  ٢٣٣٤ة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد )٣(

، حث على وضع نهایة للمستوطنات الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة، ونص القرار على مطالبة إسرائیل ٢٠١٦
ت في الأرض بوقف الاستیطان في الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة، وعدم شرعیة إنشاء إسرائیل للمستوطنا

 .٢٠٠٨وهو أول قرار یُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائیل وفلسطین منذ عام  ١٩٦٧المحتلة منذ عام 
Available at https://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2016.shtml (Last seen January 

23, 2017). 

https://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2016.shtml
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 ٧٤ 

  :النتائج

على  تم بناؤها التيبما أن الفلسطینیین لا یزالون في وضع حرج فیما یتعلق بالمستوطنات   -١
فرض القیود على  ازدیادأراضیهم فأن هذا الوضع أسهم إلى الوصول إلى عقاب جماعي مع 

ل وتجزئة الأراضي الفلسطینیة لیسهل السیطرة علیها للوصول إلى تفوق سكاني لصالح حریة التنق
 .نالإسرائیلیی

ت، فقد تبین بأن المواثیق الدولیة وطنایقف المجتمع الدولي الیوم في صمت أمام بناء تلك المست -٢
وبة في صع هنالكلكن  الاستیطانوقرارات الشرعیة الدولیة لا یشوبها أي نقص في مسألة تحریم 

 فاصل ما بین النظریة والواقع العملي وتطبیقه.الخط تبیان ال

على المجلس من باب أولى و  هنإ، فتوالقراراالتوصیات  اتخاذلمجلس الأمن الدولي سلطة  -٣
 الدولیة. التزاماتها سرائیل بسبب تجاهلهاإت لتوقیع الجزاء المناسب على سلطاال استخدام تلك

مع  التزاماتهالأطراف المتعاقدة السامیة في اتفاقیة جنیف الرابعة كافة من الواجب دولیاً أن تتخذ ا -٤
 .الاتفاقیةتلك  احترامتدابیر ضروریة لتكفل إسرائیل 

 

 :التوصیات
ترام القانون الدولي ومبدأ حسن النیة في التعامل كما نص علیه میثاق الأمم المتحدة مع حكفالة ا  -١

 لاف الأراضي والتوسع في بناء المستوطنات.المفرط للقوة وأت الاستخدامكفالة عدم 

لن  ، وإن هذا الحلصراع الإسرائیلي الفلسطینيلللوصول إلى حل دائم ل اتخاذ التدابیر اللازمة  -٢
الأمن والسلام  حقیقالقوة، ذلك أن الوسائل السلمیة تعتبر الأفضل والأسرع لت باستخدامیتحقق 

 على المدى الطویل.

 حقوق وأن یعتبر تطبیقها، الدولي المجتمع یفرض بأن تتطلب الیوم ليالدو  القانون معاییر إن  -٣
 .المحتلة الأراضي في یعیشون لمن وتحدیداً  للتصرف قابلة غیر الفلسطینیین

 دولة تلتزم أن بمكان العدل من فأنه الدولیة، العدل بمحكمة المتمثل الدولي بالقضاء یتعلق فیما  -٤
 الدولیة التزاماتها كافة وتنفیذ بالاستیطان یتعلق فیما ستشاریةالا والآراء بتلك القرارات إسرائیل
 الدولیة الصراعات معظم في الحال هو كما بمكیالین والكیل الدولي النفاق مرحلة من للخروج
 .الیوم الناشئة

 

 


